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مازال لدى قسـد ما لا يقل عن 3705 مختفٍٍ قســـريًًا، 
كما قتلت 122 شخصًًـا تحت التعـذيب منذ تأسيسها
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الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان، تأسَّســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، 
الساميــــــــة  المفوضيـــــــة  اعتمـــدت عليهـــا  غيـــر حكوميـــة، مُســـتقلة، 
لحقـــــــوق الإنســـــــان مصـــــــــدراً أساسيــــــــــاً فـــي جميــــــع تحليلاتهـــــا التـــي 

أصدرتهــــــــــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا.
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أولًًا: واقع مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا وانتهاكات 
قوات سوريا الديمقراطية المتصلة بها

يمثل تولي الحكومة الســورية الحالية مؤخراًً الســيطرة على العديد من مرافق الاحتجاز التي كانت تُُدار 
ســابقًًا مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي منطقــة الجزيــرة الســورية تحديًًــا عاجــلًًا يتمثــل فــي حفــظ 
الأدلــة وصونهــا مــن الفقــدان أو العبــث. وقــد رافــق هــذا التحــول تغيّّــرات جوهريــة فــي أوضــاع الســجون مــن 
حيــث الإفــراغ، أو انتقــال الســيطرة، أو اســتمرار خضــوع بعضهــا لإدارة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، الأمــر 

الــذي يضاعــف مــن أخطــار ضيــاع أدلــة حاســمة تتصــل بانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان.

وبحســب المعلومــات التــي وثقتهــا الَشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، جــرى إفــراغ عــدد مــن مرافــق 
الاحتجــاز خلال الفتــرة الأخيــرة، مــن بينهــا: ســجن عايــد فــي مدينــة الطبقــة، وســجن الأحــداث، وســجن 
الاســتخبارات، وســجن التعمير، وســجن الفرقة 17 في الرقة، إضافة إلى ســجن الشــدادي في محافظة 
الحســكة، وســجون المعامــل والصــور وحقــل عمــر فــي ريــف محافظــة ديــر الــزور. وفيمــا يتعلــق بســجن 
الأقطــان فــي محافظــة الرقــة، فقــد اقتصــر علــى نقــل الأطفــال المحتجزيــن فيــه ويقــدر عددهــم بقرابــة 
100 طفــل إلــى عدليــة مدينــة الرقــة تمهيــدًًا لدراســة ملفاتهــم وإطلاق ســراحهم، بينمــا اســتمر احتجــاز 

فئــات أخــرى داخلــه.

كمــا انتقلــت الســيطرة علــى عــدد مــن هــذه المرافــق إلــى الحكومــة الســورية، ولا ســيما ســجن الأقطــان 
فــي الرقــة، وســجن عايــد فــي الطبقــة، وســجن المعامــل فــي ديــر الــزور، وســجن الشــدادي فــي الحســكة.

فــي المقابــل، مــا تــزال قــوات ســوريا الديمقراطيــة تحتفــظ بالســيطرة علــى مرافــق احتجــاز أخــرى، أبرزهــا 
ســجن جركيــن، والســجن المعــروف بـــ “الســجن الأســود”، وســجن علايــا، وســجن الصناعــة )غويــران( فــي 

محافظــة الحســكة، إضافــة إلــى ســجن محكمــة الإرهــاب فــي مدينــة كوبانــي.

وتشــير المعطيــات المتوفــرة إلــى أنََّ هــذه المرافــق كانــت تضــم فئــات متعــددة مــن المحتجزيــن، شــملت 
موقوفيــن علــى خلفيــات سياســية وأمنيــة وجنائيــة، مــن بينهــم عناصــر مــن فصائــل المعارضــة المســلحة 
الســابقة، وأشــخاص محتجــزون فــي قضايــا مخــدرات وجرائــم جنائيــة كجنايــات القتــل والســرقة، إضافــة 
كمــا  الديمقراطيــة.  ســوريا  قــوات  لسياســات  معارضيــن  وناشــطين  داعــش،  تنظيــم  مــن  عناصــر  إلــى 
خُُصصــت بعــض المرافــق لفئــات بعينهــا، مثــل ســجن التعميــر الــذي احتُُجــزت فيــه نســاء وموقوفــون 
فــي قضايــا تعاطــي المخــدرات وجرائــم جنائيــة، وســجن الأحــداث الــذي ضــم قاصريــن محتجزيــن علــى 

خلفيــات متعــددة.

ــا لســيطرة الحكومــة الســورية ســجن الأقطــان فــي  ومــن بيــن أبــرز المرافــق التــي أصبحــت خاضعــة حاليًً
محافظــة الرقــة، إضافــة إلــى مخيــم الهــول، الــذي يُُعــد أحــد أكبــر مجمعــات الاحتجــاز فــي المنطقــة، إذ يضــم 
مــا لا يقــل عــن 23 ألــف شــخص خاضعيــن لقيــود حريــة شــديدة ترقــى فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى الاحتجــاز 

التعســفي، بمــن فيهــم آلاف النســاء والأطفــال.
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ووفقًًا لقاعدة بيانات الَشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان، تُُعدّّ قوات ســوريا الديمقراطية مســؤولة، منذ 
تأســيس وحــدات حمايــة الشــعب ومــن ثــم تشــكيلها الرســمي، وحتــى ســقوط نظــام بشــار الأســد، عــن 
آلاف حــالات الاختفــاء القســري، ومئــات حــالات الوفــاة تحــت التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز التابعــة لهــا، 
فــي ســياق اتســم بأنمــاط احتجــاز تعســفي ممنهجــة، وحرمــان واســع مــن الضمانــات القانونيــة الأساســية.

ومــع دخــول ســوريا المرحلــة الانتقاليــة عقــب ســقوط نظــام الأســد، واســتمرار ســيطرة قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة علــى مرافــق الاحتجــاز فــي مناطــق الجزيــرة الســورية حتــى تغيّّــر الســيطرة عليهــا لاحقًًــا، 

واصلــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان توثيــق الانتهــاكات المرتبطــة بهــذه المرافــق.

حصيلة أبرز الانتهاكات:

1. منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 )سقوط نظام بشار الأسد(:

وفــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 8 كانــون الأول/ديســمبر 2024، و23 كانــون الثاني/ينايــر 2026، تُُشــير 
قاعــدة بيانــات الَشَّــبكة إلــى أَنَّ قــوات ســوريا الديمقراطيــة مســؤولة عــن:

• الاختفاء القسري: توثيق ما لا يقل عن 819 حالة اختفاء قسري، تمثلت باحتجاز أشخاص دون 	
الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم، وحرمان ذويهم من أي معلومات رسمية.

• التعذيب وسوء المعاملة: توثيق مقتل 15 شخصًا مقتل 15 شخصًا بينهم 1 طفل و2 سيدة 	
بسبب التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز، شملت أنماطًا متعددة من الإيذاء الجسدي 

والنفسي.

• القتل: وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 204 مدنيين، بينهم 24 طفلًا و19 سيدة.	

منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية: 	.2

منــذ تأســيس قــوات ســوريا الديموقراطيــة )تأســيس وحــدات حمايــة الشــعب فــي تموز/يوليــو 2012( 
وحتــى 23 كانــون الثاني/ينايــر 2026، تُُشــير قاعــدة بيانــات الَشَّــبكة إلــى أَنَّ قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

مســؤولة عــن:

• الاختفاء القسري: توثيق ما لا يقل عن 3705 حالة اختفاء قسري، تمثلت باحتجاز أشخاص دون 	
الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم، وحرمان ذويهم من أي معلومات رسمية.

• التعذيب وسوء المعاملة: توثيق مقتل 122 شخصًا بينهم 5 أطفال و4 سيدات بسبب التعذيب 	
وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز، شملت أنماطًا متعددة من الإيذاء الجسدي والنفسي.

• القتل: وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1806 مدنيين، بينهم 317 طفلًا و211 سيدة.	

ولا تــزال عمليــة التحديــث والتحقــق جاريــة فــي ضــوء التطــورات الميدانيــة الأخيــرة، وانتقــال الســيطرة علــى 
مرافــق الاحتجــاز، ومــا أتاحــه ذلــك مــن فــرص أوليــة للوصــول إلــى مصــادر وأدلــة لــم تكــن متاحــة ســابقًًا.

إنََّ الطبيعــة المنهجيــة لهــذه الانتهــاكات وحجمهــا يفرضــان اتخــاذ تدابيــر فوريــة ومهنيــة لتأميــن وتوثيــق 
المرافــق، بمــا يضمــن المســاءلة، وإعمــال حقــوق الضحايــا  وحفــظ جميــع الأدلــة الموجــودة فــي هــذه 
وأســرهم فــي معرفــة الحقيقــة وتحقيــق العدالــة، وتوفيــر ســجل واقعــي موثــوق يُُســتند إليــه فــي عمليــات 

العدالــة الانتقاليــة.
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ثانيًًا: الإطار القانوني والتزامات صون الأدلة:

إنََّ انتقــال الســيطرة علــى مرافــق الاحتجــاز لا يعفــي الدولــة مــن واجــب التحقيــق فــي الانتهــاكات الســابقة، 
بــل ينقــل إليهــا مســؤولية قانونيــة مباشــرة فــي صــون الأدلــة وضمــان عــدم الإفلات مــن العقــاب.

وبموجــب القانــون الدولــي، تقــع علــى عاتــق الســلطات الســورية الحاليــة التزامــات إيجابيــة بالتحقيــق فــي 
حــالات الوفــاة التــي يُُحتمــل أن تكــون غيــر قانونيــة، وفــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي تقــع 
داخــل أراضيهــا أو ضمــن ولايتهــا القضائيــة. وينــص بروتوكــول مينيســوتا بشــأن التحقيــق فــي حــالات 
الوفــاة التــي يُُحتمــل أن تكــون غيــر قانونيــة علــى ضــرورة أن تكــون التحقيقــات فوريــة وفعََّالــة وشــاملة، 
ومســتقلة، ونزيهــة، وشــفافة. كمــا يقــرر بروتوكــول إســطنبول وجــوب التعامــل مــع مراكــز الاحتجــاز التــي 
شــهدت تعذيبــاًً وســوء معاملــة بوصفهــا مســارح جريمــة، مــع التــزام خبــراء الطــب الشــرعي بالمحافظــة 
علــى سلســلة الحفــظ الملائمــة لجميــع فئــات الأدلــة، بمــا يشــمل الشــهادات، والأدلــة الماديــة، والأدلــة 
الطبيــة والقانونيــة، والأدلــة الرقميــة. وتُُلــزم الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 
أماكنهــم  وتحديــد  المختفيــن  الأشــخاص  عــن  وبالبحــث  دقيقــة،  بســجلات  بالاحتفــاظ  الــدول  القســري 
وحصرهــم، وهــي التزامــات ترتبــط ارتباطًًــا مباشــرًًا بأنمــاط الاختفــاء القســري الموثقــة فــي المرافــق التــي 
كانــت تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تنــص قواعــد نيلســون مانــديلا علــى 
ضــرورة إبلاغ الســلطات القضائيــة المســتقلة بحــالات الوفــاة والاختفــاء والإصابــات الخطيــرة وادعــاءات 
التعذيــب فــي مراكــز الاحتجــاز للتحقيــق فيهــا، مــع صــون جميــع الأدلــة المحتملــة، بمــا فــي ذلــك الملفــات 
الطبيــة ولقطــات المراقبــة. كمــا تقــرر المــادة 93 مــن نظــام رومــا الأساســي أنََّــه عنــد وجــود فرصــة فريــدة 
ــا، يتعيــن اتخــاذ تدابيــر لحفظهــا. للحصــول علــى أدلــة مهمــة أو خطــر كبيــر مــن عــدم توفــر هــذه الأدلــة لاحقًً

وتُُعــد المــواد الإثباتيــة الموجــودة فــي ســجن الأقطــان ومخيــم الهــول ومرافــق الاحتجــاز التــي كانــت تتبــع 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، بمــا فــي ذلــك الســجلات الإداريــة، وملفــات الســجناء، وتكوينــات الزنازيــن، 
وأدوات التقييــد أو التعذيــب، والعينــات البيولوجيــة، والأنظمــة الرقميــة، وأي مواقــع دفــن، أدلــةًً حاســمة 
لأي ملاحقــات قضائيــة محتملــة أمــام المحاكــم الســورية أو المحاكــم الدوليــة أو ضمــن إجــراءات الولايــة 

القضائيــة العالميــة فــي دول ثالثــة.

ثالثًًا: الضرورات التشغيلية وخطر ضياع الأدلة

تكتســب هــذه الضــرورات التشــغيلية أهميــة حاســمة، إذ إنََّ أي خلــل إجرائــي فــي جمــع الأدلــة أو حفظهــا أو 
ــا أمــام المحاكــم، مهمــا بلغــت جســامة الانتهــاكات المرتكبــة، الأمــر  توثيقهــا قــد يــؤدي إلــى اســتبعادها لاحقًً

الــذي يهــدد حقــوق الضحايــا فــي الحقيقــة والعدالــة.

تُُظهــر تجربــة إعــادة فتــح مرافــق الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســابق بعــد كانــون الأول/ ديســمبر 2024 
المســارات المتعــددة التــي يمكــن مــن خلالهــا فقــدان أدلــة حيويــة بشــكل لا رجعــة فيــه فــي غيــاب تدابيــر 
حمايــة فوريــة. فالتدميــر المتعمــد مــن قبــل الجنــاة، والوصــول غيــر المنضبــط مــن قبــل العــائلات الباحثــة 
عــن معلومــات حــول أقاربهــا المفقوديــن، وإزالــة الوثائــق مــن قبــل الصحفييــن والباحثيــن، والتدهــور البيئــي، 

كلهــا تمثــل تهديــدات جســيمة لسلامــة الأدلــة وقابليتهــا للاســتخدام القضائــي.
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وفــي مخيــم الهــول، حيــث اتســمت الظــروف بالحرمــان الممنهــج، والاحتجــاز التعســفي لأســر بأكملهــا 
تضــم آلاف الأطفــال، وتقييــد وصــول المســاعدات الإنســانية، تُُعــد الســجلات الإداريــة التــي توثــق حــالات 
الوصــول والنقــل والوفيــات والإفــراج ذات أهميــة قصــوى لتحديــد هويــة الضحايــا، ورســم نطــاق الانتهــاكات 
وبنيتها ومســؤولياتها. وقد تُُســهم البنية التحتية المادية لزنازين الاحتجاز ومناطق الاســتجواب ووحدات 
العــزل فــي ســجن الأقطــان فــي تدعيــم شــهادات الناجيــن بشــأن أســاليب التعذيــب وظــروف الاحتجــاز، عبــر 
مطابقتهــا مــع المعاينــات الميدانيــة والمعاييــر الفنيــة للتوثيــق. وتتطلــب الأدلــة الرقميــة، بمــا فــي ذلــك 
أنظمــة المراقبــة وملفــات الحواســيب والاتصــالات الإلكترونيــة، تصويــرًًا جنائيًًــا فوريًًــا باســتخدام تقنيــات 
منــع الكتابــة لمنــع التعديــل غيــر المقصــود، مــع احتســاب قيــم التجزئــة المشــفرة للتحقــق مــن سلامــة 
البيانــات وعــدم العبــث بهــا. كمــا يجــب إنشــاء سلســلة الحفــظ منــذ لحظــة الجمــع، مــع توثيــق شــامل لــكل 
عمليــة اســتلام أو نقــل أو إيــداع، لضمــان اســتيفاء الأدلــة لمعاييــر القبــول فــي الإجــراءات القضائيــة الوطنيــة 

والدوليــة.

رابعًًا: الاستنتاجات والتوصيات

تدعو الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية إلى:

	1 تأميــن جميــع مراكــز الاحتجــاز التــي كانــت تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة وأصبحــت الآن تحــت .
ســيطرة الحكومــة، بصــورة فوريــة، عبــر نشــر أفــراد أمــن مدربيــن لإنشــاء نطاقــات حمايــة ماديــة، وتطبيــق 
بروتوكــولات دخــول صارمــة تشــترط تصريحًــا كتابيًــا وتوثيقًــا كامــلًا، ومنــع أي إزالــة أو إتــاف أو نقــل للأدلــة مــن 

المواقــع.

	2 ينبغي على السلطات إصدار بيان علني يؤكد التزامها بصون الأدلة بوصفه مبدأً أساسيًا للمساءلة والعدالة..

	3 ســن لوائــح طارئــة تنــص علــى عقوبــات جنائيــة بحــق كل مــن يتلاعــب بالأدلــة أو يدمرهــا أو ينقلهــا مــن المواقــع .
المحميــة.

	4 علــى الحكومــة الســورية الإســراع فــي إبــرام اتفاقيــات تعــاون رســمية مــع الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة .
الهيئــات حــق  لســوريا، واللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن، ولجنــة الأمــم المتحــدة للتحقيــق، ومنــح هــذه 

الوصــول لجمــع الأدلــة وفــق المعاييــر الجنائيــة الدوليــة.

	5 يجب تطبيق بروتوكولات توثيق منهجية تشــمل تســجيلات شــاملة بالصور والفيديو، وإعداد ســجلات مســرح .
الجريمــة، وفهرســة جميــع الأدلــة بمــا يضمــن تتبعهــا وإدارتهــا بموثوقية.

التعســفي  الهــول تحديــدًًا، ونظــرًًا لوجــود آلاف الأطفــال فيــه، ولأنمــاط الاحتجــاز  وبالنســبة لمخيــم 
بأكملهــا: الموثقــة لأســر 

	1 ينبغــي اتخــاذ إجــراءات فوريــة لتوثيــق هويــات جميــع المحتجزيــن وظــروف احتجازهــم، والشــروع فــي إجــراءات .
الإفــراج القانونيــة عــن المحتجزيــن دون ســند قانونــي، وصــون جميــع الســجلات التــي قــد تثبــت حــالات فرديــة 

للاحتجــاز التعســفي، وفصــل الأســر، والوفيــات أثنــاء الاحتجــاز.

	2 إنشــاء مراكــز معلومــات تمكـّـن الأســر مــن الإبــاغ عــن المفقوديــن وتقديــم بيانــات مــا قبــل الوفــاة يعــد أمــرًا بالــغ .
الأهميــة لدعــم جهــود تحديــد الهويــة مســتقبلًا.

 
يمكــن للأدلــة الموجــودة فــي هــذه المراكــز، إذا مــا تمــت حمايتهــا ومعالجتهــا بصــورة مهنيــة، أن تلبــي 
المختفيــن  الضحايــا وبشــكل خــاص  الحقيقــة، وتحديــد هويــة  الجنائيــة، وكشــف  المســاءلة  متطلبــات 
قســريًًا الذيــن اختفــوا مــن ســنوات طويلــة. وفــي المقابــل، فــإنََّ ضيــاع الأدلــة بســبب التلــف أو التلــوث أو 
العبــث يمثــل خســارة لا يمكــن تعويضهــا، ليــس فقــط بالنســبة للملاحقــات القضائيــة الفرديــة، بــل أيضًًــا 

بالنســبة للســجل التاريخــي الشــامل للانتهــاكات المرتكبــة بحــق الشــعب الســوري.
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